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حملة آلية شكاوي لاتفاقية حقوق الطفل
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والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان

فبراير 2008

تمهيد

تجري حالياً حملة دولية قوية ومتوسعة تطالب باعتماد بروتوكول آلية شكاوي ملحق باتفاقية حقوق الطفل، وتضم الحملة منظمات غير حكومية، ومؤسسات حقوق إنسان وطنية، وهيئات أخرى دولية وإقليمية ووطنية من جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات عن الحملة والانضمام لها 
بالإنجليزية: http://www.crin.org/petitions/petition.asp?petID=1007
بالعربية: http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=16698
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل المعاهدة الحقوقية الوحيدة التي تلزم الدول الأطراف فيها بتقديم تقارير عن تنفيذها (للجنة حقوق الطفل)، دون أن يلحق بها آلية شكاوي سارية أو في صيغة مسودة، الأمر الذي يعد تمييز فادح ضد الأطفال، وكذلك يحد من إمكانية إعمال ما جاء بالاتفاقية على نحو فعّال.
أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 1993 في إعلان وبرنامج عمل فيينا على مبدأ "الطفل أولاً"، ونص على "ضرورة اعتبار حقوق الطفل أمر ذو أولوية في نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

بدون آلية شكاوي تسمح للأطفال ومن ينوب عنهم بالتظلم بشأن انتهاكات حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، تظل الحماية الدولية المتوفرة لحقوق الطفل منتقصة. وفي حين يمكن استخدام الآليات المنشأة بموجب صكوك دولية أخرى للتظلم بشأن بعض حقوق الطفل، إلا أن تلك الآليات منفردة أو مجتمعة، لا تغطي النطاق الكامل لكافة حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية تفصيلا. لأن الاتفاقية تكفل الكثير من الحقوق الخاصة بالأطفال وحدهم (انظر أدناه)، هذا بالإضافة إلى أن الشكاوي المقدمة لآليات الشكاوي الأخرى لا تنظر فيها لجان متخصصة في حقوق الطفل.

تتمتع اتفاقية حقوق الطفل بأكبر عدد من الدول المصدقة عليها، 193 دولة، وأكثر من 100 دولة وقعت بالفعل على البروتوكولين الاختيارين الملحقين بها، بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور والخليعة، وبشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وبالفعل أعرب عدد من الدول الأطراف بالاتفاقية عن تأييدها اقتراح اعتماد بروتوكول اختياري خاص بآلية الشكاوي.

ثمة اعتراف فعلي بالنجاح الذي حققته الاتفاقية في تسليط الضوء على حقوق الطفل وإحراز تقدم كبير في قضايا كثيرة تخص الأطفال في العديد من مناطق العالم. ومع هذا، تظل الأدلة- سواء من التقارير المقدمة للجنة حقوق الطفل، أو من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية-  على عدم ترجمة حقوق الملايين من الأطفال في العالم على أرض الواقع بشكل وافي، وايضا على حالات كثيرة من عدم وفاء الدول بالتزاماتها القانونية تجاه الأطفال. 
ولإعمال المغزي الحقيقي من حقوق الإنسان، ينبغي إتاحة سبل الانتصاف من الانتهاكات. وكما أكدت لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 5: "إن الوضع الخاص للأطفال الذي يجعلهم يضطرهم للاعتماد على الآخرين، يخلق صعوبة حقيقية للمضى قدماً في مسألة التظلم من انتهاك حقوقهم."
ومن شأن آلية الشكاوي أن تشجع الدول على وضع سبل انتصاف محلية لانتهاكات حقوق الطفل، وكذلك على أن توفر للأطفال أو من ينوب عنهم آلية خارجية في حال استنفاذ سبل الانتصاف المحلية أو في حال عدم وجودها أو  انعدام فاعليتها. ومع الأخذ في الاعتبار النجاح الذي حققته  آلية التقرير  عن إعمال الاتفاقية،  تأتي آلية الشكاوي استكمالا ً لالتزامات الدول تجاه تطبيق الاتفاقية، إذ تمكن الأفراد والمجموعات من مخاطبة لجنة حقوق الطفل مباشرة في حال عدم وفاء الدولة بالتزامها، أو في حال استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية أو عدم فاعليتها.

علاوة على هذا، من شأن بروتوكول آلية الشكاوي الخاص باتفاقية حقوق الطفل- كما في حالة البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة- أن يمكِّن اللجنة من إصدار استجوابات عاجلة للدول في حالات وقوع انتهاكات حقوق طفل جسيمة ومنهجية.
بعد حوالي 20 عاماً على صدور اتفاقية حقوق الطفل، مازالت تفتقر لآلية شكاوي تضمن تنفيذها على نحو كامل. ولا داعي للمزيد من التأجيل.  
هناك بالفعل آليات شكاوي خاصة بمعاهدات دولية أخرى، تحتوي على الكثير من البنود الأساسية التي لابد أن يتضمنها بروتوكول آلية الشكاوي الخاص باتفاقية حقوق الطفل، ولذلك لن يستغرق إعداد مسودته وقتاً طويلاً، وعليه، فقد تستطيع الدول أن تحدد الذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفل (نهاية 2008) موعداً لعرض البروتوكول الاختياري الخاص بآلية شكاوي لاتفاقية حقوق الطفل للتصديق عليه في هذه الذكرى.

حقوق للأطفال فقط في اتفاقية حقوق الطفل
بعض مواد اتفاقية حقوق الطفل تنص على حقوق تكفلها بالفعل المعاهدات الأخرى "لجميع الأشخاص"، وذلك بغرض تأكيد كفالة تلك الحقوق للأطفال كما للكبار على حد سواء. لكن اتفاقية حقوق الطفل تتضمن أيضا مواد أخرى كثيرة تكفل حقوق وضمانات تقتصر على لأطفال فقط، ومنها:
- اعتبار مصلحة الطفل الفضلى أولاً في كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالطفل.
- الالتزام باحترام رأى الطفل في جميع الأمور التي تؤثر  عليه، وكذلك حقه في الإصغاء إليه أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة به.
- الالتزام  بضمان أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونموه.
- إلزام مؤسسات وخدمات رعاية وحماية الطفولة بمعايير محددة.
- حق الطفل في معرفة والديه والحصول على رعايتهما.
- حق الطفل  في حفظ هويته.
- حق الطفل في ألا ينفصل عن والديه إلا بحكم قضائي بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.
- الالتزام بمنع اختطاف الأطفال، وعدم استردادهم من الخارج.
- وضع أهداف تفصيلية في مسألة تعليم الطفل
- فرض حماية خاصة من الاعتداء والاستغلال الجنسي بما في ذلك دعارة الأطفال.
- حق الطفل في الحصول على معلومات ومواد من مصادر وطنية ودولية متنوعة.
- الحق في الحماية من "كافة أشكال العنف البدني والذهني".
- حظر إصدار حكم السجن مدى الحياة على الأحداث دون إمكانية العفو عنهم، ومنع القبض على الأطفال أو احتجازهم أو حرمانهم من حريتهم إلا كآلية أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
- وضع قواعد للحد من تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة.
- حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والالتزام باتخاذ تدابير محددة لإدراك أعلى مستوى صحى يمكن بلوغه، والحماية من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل.
- وضع معايير خاصة بنظم قضاء الأحداث، وحقوق الأطفال الذين في صراع مع القانون
وذلك بالإضافة للحقوق والضمانات الخاصة بالأطفال الواردة في البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة، واشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
تفنيد الحجج الرافض لآلية الشكاوي الخاصة باتفاقية حقوق الطفل

"آلية الشكاوي مجرد تكرار للجهود"
تؤدي تكاملية وترابطية حقوق الإنسان إلى تداخل كبير بين مواثيق حقوق الإنسان بعضها البعض، لكن اتفاقية حقوق الطفل تحتوي على حقوق خاصة، وإضافية في بعض الحالات. كما تشرف على إعمالها لجنة ذات خبرة خاصة في حقوق الطفل. وفي حين لم يؤخذ الأطفال بعين الاعتبار أثناءويضع أيا من آليات الشكاوي الأخرى، فإن هذا النقص يتداركه اعتماد بروتوكول اختياري خاص بالأطفال مع مراعاة عدم تكرار الجهود.
"آلية الشكاوي لن تكون فعالة، وقراراتها لن تكون ملزمة"
تلك هى الحجة الأيسر تفنيداً من بين كافة الحجج الرافضة الأخرى، وذلك لأن آلية الشكاوي الخاصة باتفاقية حقوق الطفل ستكون بنفس فاعلية البروتوكولات الأخرى. وفي حين لا تلتزم بعض الدول  ببعض القرارات والتوصيات في آليات المراسلات الفردية (تماما كما تتجاهل بعض الدول الملاحظات الختامية للجان المعاهدات)، لكن هناك نماذج إيجابية كثيرة من تغييرات في القوانين، والممارسات الإيجابية، التي اتخذت بناءً على القرارات الصادرة من تلك الآليات. وفي الواقع، تعد آليات الشكاوي عاملاً مكملاً لعملية التقرير، فكلاهما يساعد على تنفيذ وإعمال الآخر.
"يجدر باللجنة التركيز على إقناع الدول بتحسين وسائل الانتصاف الوطنية لانتهاكات حقوق الطفل"
لا يعد هذا بديلاً عن آلية الشكاوي. لأن الدول ملتزمة بتحسين وسائل الانتصاف الوطنية لانتهاكات حقوق الطفل في جميع الأحوال. كما أن الأطفال أومن ينوب عنهم في حاجة إلى المزيد من وسائل الانتصاف خارج نطاق الدولة- التي قد لا تتوفر بقوانينها وسائل انتصاف محلية- ومن ثم فإن وجود الآلية على المستوى الدولي قد يشجع الدول على وضع أو تفعيل وسائل الانتصاف المحلية. 

"تشمل اتفاقية حقوق الطفل حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية غير قابلة للتطبيق القانوني بعكس الحقوق المدنية والسياسية"
 تؤكد لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 5 عن الآليةات العامة للتنفيذ، على ضرورة اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق قابلة للتطبيق القانوني ويمكن التقاضي بشأنها، مثلها مثل الحقوق المدنية والسياسية. وبالفعل هناك آليات شكاوي إقليمية خاصة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك يجري حالياً صياغة مسودة بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاص بآلية شكاوي بشأنه
"التقدم بتظلم  أمر معقد لن يكون بإمكان الأطفال فعله"
الأطفال أصحاب حقوق واجبة الأداء، ومن ثم يحق لهم تقديم التظلمات بشأنها. ومع مدهم بهذه الإمكانية (تقديم التظلم)، لن  يكون الأمر مختلفاً كثيراً عن الكبار  (لأن الكثير من الكبار ، مثلهم مثل الأطفال، يحتاجون إلى حماية وآليات شكاوي خاصة).  وأغلب التظلمات المقدمة للآليات الموجودة يقدمها كبار  بدعم من منظمات أو محامون أو كليهما معاً، ومن ثم فإن أغلب الأطفال، مع مدهم بإمكانية التظلم، سيكونون في حاجة للدعم نفسه الذي يتوفر للكبار . وفي حال عدم قدرة الأطفال عن صياغة وتقديم شكواهم، ستتوفر لهم كافة وسائل الدعم اللازمة التي تتوفر للكبار. ونحن نؤمن أنه في المستقبل القريب، سيتمكن أطفال قليلون فقط من تقديم شكواهم بأنفسهم.  
"الأطفال فئة ضعيفة- وخلق نظام شكاوي لهم قد يعرضهم لخطر لا داعي له"
تحتوي البرتوكولات الاختيارية الخاصة بآليات الشكاوي الموجودة بالفعل على ضمانات للمتظلمين المعرضين للخطر- ومنها السماح بتقديم الشكاوى المجهولة، وطلب الحماية من الأفعال الانتقامية، الخ- وللأطفال أيضاً الحق في التظلم كغيرهم من أصحاب الحقوق الآخرين، وبالطبع ستوضع في الاعتبار ضمانات حمايتهم عند وضع نظام الشكاوي الخاص.
"لا تتوفر للجنة القدرات الكافية للنظر في الشكاوي مع اعتبار عملية النظر في التقارير التي تتطلب جهودا كبيرة "
 تغلبت اللجنة وأمانتها العامة على الجهد الزائد الذي تطلبه كثرة التقارير المقدمة لها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختيارين وذلك بأن نقلت العمل المتراكم في السنوات الأخيرة إلى نظام القاعتان المؤقت، بدعم من مصادر إضافية.  وبالمثل، مع توفر الخبرة والمصادر اللازمة، يمكن للجنة- كغيرها من اللجان الأخرى- أن تتمكن من النظر في الشكاوي المقدمة لها.
"قد تغرق اللجنة في الشكاوي مما ينتقص من مصداقيتها"
لم تغرق اللجان الأخرى المختصة بالنظر في الشكاوي. ويعتبر البروتوكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكثر آليات الشكاوي استخداماً، حيث ظل قيد النفاذ لـ32 عاما حتى الآن، وتلقت اللجنة المسئولة عنه أكثر من 1600 مراسلة، وأصدرت 600 قرار (وأخرى أوقف تنفيذها أو اعتبرت غير مقبولة). ومنذ أن دخلت آلية الشكاوي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذ منذ 20 عاما سنة 1987، تلقت لجنته 330 مراسلة، وأصدرت 145 قرار. وآلية الشكاوي الخاص باتفاقية مناهضة التمييز العنصري، دخل حيز النفاذ عام 1982، وتلقي 40 مراسلة وأصدر 22 قرار. ومنذ أن دخل البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة حيز النفاذ عام 2000، أصدرت لجنته 10 قرارات بخصوص المراسلات التي تلقتها، وتقرير احد عن استفسار بموجب المادة 8 من البروتوكول. 
ومع الأمل بالاسراع في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل فور اعتماده،  إلا أن الخبرات السابقة مع البروتوكولات الأخرى تشير إلى البطء النسبي في التصديق. بالإضافة إلى وجود أدوات تنقيح وانتقاء صارمة لاستبعاد الشكاوي غير المقبولة، كما سيكون الحال مع البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الطفل.  
"من الأفضل تأسيس آلية شكاوي عامة وموحدة لكافة المعاهدات الرئيسية"

هذا الاقتراح بإنشاء "هيئة تعاهدية دائمة تعني (وحدها) بتلقي الشكاوي الخاصة بكافة المعاهدات" لم يحظي بقبول لجنة حقوق الطفل، أو مجتمع حقوق الطفل الأوسع، وذلك تخوفاً من فقدان التركيز الخاص على حقوق الطفل، مما قد يضيق من نطاق الحماية المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل. وحتى مع ضمان تخصيص ما يكفي من الوقت للنظر في شكاوي انتهاكات حقوق الطفل، فقد تظل الآلية ضعيفة نسبياً نظراً لعدم صلتها المباشرة باتفاقية ولجنة حقوق الطفل.

 
للاتصال:

بيتر نويل Peter Newell : peter@endcorporalpunishment.org
أو سارة أوستن Sara L. Austin: sara_austin@worldvision.ca
لمزيد من التفاصيل عن الحملة: www.crin.org
ايمان حرزالله، شبكة معلومات حقوق الطفل برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا: crinarabic@googlemail.com  أو crinarabic@yahoo.com
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